منشور عام رقم (5) لسنة 1984 

صادرفي 19/8/1984 

بشان 

الحالات التى تستثنى من القيد الوارد 

بالبند 3 من المادة (19) من 

قانون التأمين الإجتماعى



تنص المادة (19) بند 3 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على انه بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم في التأمين بجهات غير خاضعة في تحديد اجور العاملين بها وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة على خمس سنوات فيراعى عدم تجاوزالمتوسط الذ
ى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة. 


ويستثنى من حكم هذا البند أجر حساب المعاش المستحق عن الأجر الأساسى في حالات العجز أو الوفاه. 


وفى ضوء ما تناوله هذا النص من أحكام يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام البند المشار إليه إتباع الأتى:- 

أولاً:- لا تطبق قاعدة الـ 140% المشار إليها عند حساب المتوسط الذى يحسب عليه المعاش المستحق عن الأجر الأساسى في حالات العجز أو الوفاه. 

ثانياً:- عدم إعمال هذه القاعدة في حالة ما إذا كانت الزيادات في الأجر خلال فترة المتوسط لا تجاوز العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. 

ثالثاً:- في حالة إذا تضمن الأجر خلال فترة المتوسط والخمس سنوات السابقة عليها أو مدة الإشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك زيادات تجاوز قيمةالعلاوات الدورية وفقاً لقانون العمل المشار إليه فيراعى عند إعمال قاعدة الـ 140% إستبعاد ما يساوى قيمة العلاوات الدورية المشار إليها ثم يضاف بعد ذلك المتوسط الشهري لهذه العلاوات على متوسط الأجر الذى يربط عليه المعاش. 

على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل دقة .

وزيرة التأمينات الإجتماعية 

والدولة للشئون الإجتماعية

(( دكتوره / آمال عثمان )) 

















































































